كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الماتن، وقلنا إن الافادة التي أوردها تتفق تماماً مع ما جاء عن الآخوند كرأي آخر في حاشيته على الرسائل، إذ أن الآخوند قال هكذا: وإن أبيت، يعني مضمون كلامه، يعني لم تقبل ما أفدناه من أن هناك عنواناً كلياً ينطبق على الجزئيات كوجوب الوفاء بالنذر مثلاً، وبالتالي اتحد هذا العنوان الكلي مع مصاديقه، هذا الرأي هذا ما صلح لك، فممكن أن نتوصل إلى جريان الاستصحاب بالطريقة التالية: الإنسان الذي عنده ولد، ونذر دائماً يتصدق مدة حياة ولده، ثم غاب عن بصره، وكان هناك ما يوجب، مثل هالأيام الحوادث، هالأيام، ما يوجب الانتقال إلى عالم الآخرة، شك، باقٍ أم ذهب إلى ربه؟ يقول نستطيع أن نستصحب، لماذا؟ لأن الحياة إما قيداً في الموضوع الذي يجري فيه الاستصحاب أو شرط، ومن الواضح بما أنها لها دخل في الموضوع، جزء يعني من الدخل، جاز استصحاب حياة زيد باعتبارها إما شرط أو جزء لجريان الاستصحاب، وبذلك نقول على حد تعبير الآخوند، يعني إما يقول هو شرط، شرطه أو قيده وبه قوامه، كذا نهاية عبارته، بذلك يصح جريان الاستصحاب، ولا يكون من الأصل المثبت، الذي هذا الماتن لعله كان يقرأ قلنا، واختزن هذا المعنى من حاشية الآخوند على الرسائل في عقله اللاواعي، فلما أراد أن يكتب المحكم وهو في السجن، ما عنده كتب، تصور (يحفظه الله) أن هذا من ابداعاته، هذا احتمال واحد، أو احتمال توارد خواطر، أصلاً هو غير مطلع على حاشية الرسائل، في هذا الموضوع ما قرأه، لكن هذا مستبعد طبعاً، لأن حاشية الرسائل، يعني للآخوند أشهر من قفا نضحك، مشهورة جداً...
....

فلذلك الماتن يقول بسبب هذا الابتكار الذي هو ابتكره، سوف يظهر أنه ليس بحاجة، نحن لسنا بحاجة، أن نقول لا يجري الاستصحاب إلا بتوسط صدق العنوان الكلي وهو وجوب الوفاء بالنذر على هذا الموضوع، التلازم والتقارب، عرفنا، صار لا، نحن في الحقيقة نجري الاستصحاب في القيد أو الشرط الذي ينطبق عليه وجوب الوفاء بالنذر، بعد أن وصل إلى هذا المقام قال بعد عندي تتمة أختلف بها عن الآخوند، هذه التتمة تحتاج كما قلنا إلى تدقيق، والصحيح هو أيضاً ما قاله الآخوند، شوفوا هذه التتمة، يقول: العناوين عندنا على قسمين: عنوان مثل وجوب الوفاء بالنذر، يصدق هذا على حياة زيد وعلى قلنا الزوجية وعلى ماذا؟ الزيارة وهلم جرا من الأمور الأخرى، وصدق العنوان على الموضوع واضح كوضوح الشمس، كما يقال، يعني عندنا موضوع في الخارج، والآخوند يقول هذا الموضوع، صدق عنوان النذر عليه لكونه أحد مصاديقه بين، وعلى حد التعبير الذي أورده الماتن، الماتن ماذا قال؟ قال: هذا العنوان، عنوان وجوب الوفاء بالنذر، خل تعبير الآخوند، قال بينهما اتحاد، ونحن عبرنا في الهوهوية، يعني بين حياة زيد ووجوب الوفاء بالنذر، لكن على كل تقدير كما يظهر من كلام الآخوند، وجوب الوفاء بالنذر كعنوان مأخوذ، يعني لولا وجوب الوفاء بالنذر ما كان يجب علينا الصدقة، فإذا كأنه اتحد مع هذا المعنون في الخارج، الماتن قال: يعني الله تبارك وتعالى قال لنا (فِ بنذرك)، وأنتج عنه مصداق النذر في حياة ولدك، أنت جعلت، والآخوند كما قلنا عبر بالاتحاد، اجعل، على تعبير الماتن، يعني كان يجب عليك الوفاء بالنذر، وأنت هذا الذي قال مثل يوم الجمعة، أنت ملكت هذه المنفعة لمن؟ لمن آجرته نفسك، نفس الشيء، أنت جعلت هذه الصدقة لله تبارك وتعالى، لكنه رتبتها على حياة الولد، طيب، هذا العنوان بين الوضوح، تعال إلينا، هذا كلام الماتن، بعض العناوين ليست بهذه المثابة كما قلت، مثل عنوان (أطيعوا الله)، مر علينا، يعني عنوان ما له دخل في الموضوع أبداً، هناك كليات، كوجوب الأداء للصلاة، ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب ووجوب، وأيضاً الشروط وكذا كلها إطاعات لله، والأجزاء، لكن ما فيه شيء نجيء نقول والله هذا لولا دخل الإطاعة لله، لما وجب عليك الإتيان بهذا المصداق، بهذا الموضوع الخارجي، أصلاً عنوان الإطاعة لله متى يصدق؟ إذا أتيت بالفعل، بمعنى أن عنوان الإطاعة ما له دخل في تحقق الفعل، بخلاف النذر، له دخل في تحقق المصداق، لولا وجود الدخل لما أنت أصلاً فيت بالصدقة اليومية، أما هذا العنوان، كما رأينا، أي دخل ليس له، لا دخل له بالمرة، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ فإذا كانت العناوين على قسمين، هذا يقول التفاتة محكمية، الآخوند ما فرق بين هذه العناوين، يعني الآخوند ماذا قال؟ قال: العناوين إذا اتحدت مع مصاديقها في الخارج مع المعنونات، مع الموضوعات كما رأينا، حصلت الكفاية وجرى الاستصحاب، والحال أنه ليس دائماً الاتحاد يكفي، لأن الاتحاد إذا كان للعنوان دخل، فأنا لو نذرت مثلاً: إن أطعت الله لأتصدقن بنصف درهم، وصليت، هذه طاعة أو ليس طاعة؟ لكن متى صدق عنوان الطاعة؟ بعد الصلاة، ما له دخل أصلاً حتى يكون جزء الموضوع أو شرط للموضوع، يعني انطباق عنوان الإطاعة لا دخل له في أدائي للصلاة بالمرة، والحال أن الآخوند لم يفرق بين نحوي العناوين، العنوان الذي له دخل في الموضوع كي يتحد به ويجري الاستصحاب، والعنوان الذي لا دخل له بالموضوع، يعني بمعنى آخر أن التكليف يجب على المكلف أن يؤديه، أن يأتي به، ثم يصدق العنوان، فإذا صدق العنوان، بعدئذٍ وجب عليه الوفاء بنذره، فكيف نقول الآن لو نذر، هذا من قبيل الكليات كما قال مر علينا، لأن وجوب الإطاعة يصدق على مثلاً: أقيموا الصلاة، الذي هو عنوان كلي يشمل كل صلاة، ويشمل ماذا؟ آتوا الزكاة، حجوا البيت، وهلم جرا، فإذن الآخوند عنده إشكالية، يعني ما فرق بين نحوي العناوين، قال ترى فيه عناوين لها دخل في جريان الاستصحاب في الموضوع أو في الحكم، وفيه عناوين لا دخل لها، فالعنوان الذي له دخل في الموضوع أو في الحكم، هذا يجري الاستصحاب بلا إشكال، لأنه إما جزء أو قيد، والعنوان الذي لا ينطبق إلا فيما بعد، هذا يصير من الأصل المثبت، لأنه لولا اتحاد العنوان فيما بعد وإياه، يعني لاحظتم الآن أنا أديت الصلاة، طيب أدائي لهذا الفعل قائم، صدق عنوان الإطاعة لله، اقتران بينهما، فالمعنى ماذا؟ الاتحاد بعد أداء الفعل، هذا أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ أصل مثبت، فلو أقول مثلاً هنا يجري أيضاً الاستصحاب، لكان معنى ذلك حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، هذا معناه، يقول إذن نحن لابد أن نفرق بين نحوين، نقول كلام الآخوند يمكن أن يصحح في جهة على مبناه، وحتى نحن كلامنا، لو قبلنا يعني، ولكن في بعض الجهات الأخرى أو العناوين التي لا دخل له بها، أصل مثبت، هذا إشكال من؟ المصنف، الماتن، المحكم...
جواب الآخوند: تتذكرون في أول البحث، في البداية قبل أن نصل إلى نهاية، الآن نحن في النهاية، ماذا قال الآخوند؟ قال: العناوين على أقسام، من جملة أنحاء العناوين عناوين انتزاعية، أوقال ماذا؟ عنوان سماه العنوان الاتحادي، ذاتي، قال عناوين ذاتية وهي على قسمين، مثل عنوان ماذا؟ قال مثل الكليات، مثل يعني عنوان الحيوان الناطق، عنوان الإنسان، وعندنا أيضاً ذاتي في باب البرهان، الذي قلنا إي مثل؟ الإمكان، الوجوب، الآن أنا سأقول لكم: إذا نذرت أنه إن حدث وجود ممكن، طبعاً النذر يقولون هو مطية الأصولي الذي يركب عليه، لأنه دائماً يوصل إلى مآربه بالنذر، ما فيه حكم، فيقول فهذا النذر خوش طريق للوصول إلى الحكم الشرعي، إن حدث ممكن، وجود ممكن، وطلعت شجرة، هذا وجود ممكن، قبل وجودها صدق الإمكان عليها ماذا؟ قلنا الممكن يصدق على قبل وجود الشيء، لكن نحن علقناه على الوجوب، فالصدق متى صدق انطبق عليه؟ بعد الوجود تحقق عليه، يعني ما له دخل في أصل تحقق الوجود، في الحقيقة الذي يوجد الممكن ما هو؟ العلة المحدثة، لكن اتحد به بعد تحققه، ماذا قال الآخوند؟ قال هذا يجري أو ما يجري هذا الاستصحاب؟ قال يجري كسائر العناوين، بمعنى أن العنوان الذاتي، العناوين الذاتية عندنا على أقسام قال: الذاتي في باب الكليات الذي سماه إيساغوجي، والذاتي في باب البرهان، يعني معناه أن الآخوند ملتفت إلى هذا المطلب الذي أفاده الماتن أو غير ملتفت؟ يعني سواءً كان صدق العنوان فيما بعد أو فيما قبل، كلاهما عند الآخوند يجري فيه الاستصحاب ولا يضر، لأن الضابطة هو الاتحاد والهوهوية، واضحة لنا الفكرة؟ فصار كلام الآخوند محكم أو غير محكم؟ يعني جاري على القواعد التي هو يراها، بعد ما يرد عليه هو إشكال، حسب مبناه ما فيه مشكلة يعرض عليه، خلنا الآن نقرأ ونشوف...
تطبيق:

نعم، لابد، هذا الإشكال الآن، يطبق الإشكال....
فيما ذكرنا من أن تنطبق الكبرى الشرعية على مفاد القضية على ما هي عليه من خصوصيات عنوانية، بحيث تقتضي جعل الشارع لمضمونها، مع قطع النظر عن إحداث المكلف، عن عمل المكلف في مقام الامتثال، بأن يكون عمل المكلف تابعاً للجعل المذكور، هو قال (بل) نحن قرأناها (بأن) حتى يصير أوضح، لا فرق ترى...

مثل وجوب الوفاء بالعقد، والعهد، والنذر، واليمين، لأن الوفاء هو أداء ما ثبت على المكلف، وتوفيته من لدن المكلف، فالوفاء ظاهر في ثبوت مضمون القضية المجعولة للمكلف، يعني هو المكلف جعلها والشارع أمضاها قال هذه مصداق من المصاديق، بخلاف...

شوف مثل عندنا عناوين قلنا لا، ما لها أي دخل، حتى يصير عمل المكلف كجزء أو كشرط، أصلاً ما له دخل، أصلاً أن تأتي ثم ينطبق العنوان، لأنه عنوان ماذا كما قلنا؟ مثل عنوان (أطيعوا الله)، يعني كأن عندك كليات وهذا العنوان الآخر الذي لا دخل له يصدق على الكليات...

بخلاف مثل عموم وجوب الفدية بالإفطار، لماذا وجوب الفدية بالإفطار؟ الإنسان إذا أفطر، يجب عليه إطعام ستين مسكين كفارة عن أفطاره، فإن انطباقه على مورده لا يقتضي إلا جعل نفس الوجوب الذي هو مفاد الكبرى، والذي يتعلق به العمل، يعني يقول هذا على حد، نظير، مثل (أطيعوا الله)، العنوان بحد ذاته ليس له دخل في نفس المعنون، عمل المكلف هو الذي له دخل، عنوان وجوب الفدية، يقول له يعني أنت حقق هذا العنوان، الله يقول له أنت سوي الجزء؟ الله ينهاه، لكن لو أتى هو بالفعل انطبق عليه وجوب الفدية...

...
لا بأس، ما يخالف، ما فيه مشكلة، الفدية، خل الفدية، لكن هو ما يفرق في مثالنا...

بخلاف مثل عموم وجوب الفدية بالإفطار، الذي يعني تقول أنه مثل الشيخ والشيخة والمريض وكذا، هذا قصدك، مايفرق نفس الكلام، ما يفرق هو عنوان واضح، كمثال صح هذا الذي قلتموه نعم، هذا بعذر وذاك من دون عذر....

فإن انطباقه على مورده لا يقتضي إلا جعل نفس الوجوب الذي هو مفاد الكبرى، والذي تعلق به العمل، يعني صار مفاد الكبرى ليس له دخل في تحقق الصغرى، تحقق الصغرى على حدة، ثم ينطبق عليه عنوان الكبرى، مثل الصلاة التي أنا أتيت بها ثم انطبق عليها ماذا؟ (أطيعوا الله)، واضحة لنا الفكرة؟ مثلها بالضبط...

يقول: ومن خلال هذا الكلام الذي أوردناه يظهر الإشكال في جريان ما ذكرنا في وجوب إطاعة الأب ونحوه، لماذا؟ لأن عندنا المفروض نفرق نقول العناوين على قسمين: قسم من العناوين لها دخل يعني كجزء أو كشرط، لأن الإطاعة عنوان ثانوي، مثل (أطيعوا الله) لفعل المكلف، منتزع من متابعة أمر الآمر، يعني هناك أمر للآمر في البداية قال صلِ قال صم، قال حج، قال زكِ....

ووجوب الإطاعة لا يقتضي وجوب الفعل بالعنوان الذي وقع في لسان الآمر، لأن لسان الآمر (زكِ) ليس (أطع)، ذاك لسان آخر، أو بالخصوصيات المأخوذة منه، أصلاً ما له دخل هذا الإطاعة حتى تقول لا، عنوان (أطيعوا الله) له دخل، يعني يقول لك: حقق الشرائط، حقق الأجزاء، لا، عنوان (أطيعوا الله) لا، كما قلنا، ليس له دخل في تحقيق الأجزاء وتحقيق الشرائط، ذيك التي تحقيق الأجزاء ماذا؟ يعني اركع، اسجد، التي الشرائط يعني ماذا؟ توضأ، وهكذا، الأشياء التي لها دخل في تحقيق الشرائط والأجزاء، ليكون احراز هذا الأصل مجزياً في ترتب الأثر، فإذاً ماذا يصير هذا؟ إذا ليس مجزياً، يعني بمعنى أن عنوان (أطيعوا الله) اتحد مع الفعل، فلو نذر وصار اتحاد، صار اقتران وتلازم، صار أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ أصل مثبت...
بل تحققها يستلزم عقلاً لصدق عنوان الإطاعة، شوف استلزام، اقتران، الذي هو موضوع الأثر، فيكون توسطه، يعني توسط عنوان الإطاعة في ترتب الأثر على المستصحب موجباً لكون الأصل المثبت حجة، حتى يترتب عليه الأثر لو نذرت، بل وجوب إطاعة المولى منتزعة من حرمة التصرف في مال الغير بدون أذنه، أيضاً هذا يشمل المولى الله تبارك وتعالى ويشمل الموالي العرفيين أيضاً، لو نهاك، متى يصدق على أنك امتثلت نهيه، يعني أنك تركت ما نهيت عنه؟ نفس الكلام، مثل الإطاعة، يعني بالترك، بعدم الوقوع في المعصية، بعدم التصرف في مال الغير، حينئذٍ يصدق، ولا طريق لإثبات التكليف بعنوان الإطاعة، فضلاً عن العنوان المأخوذ في لسان المولى بالخصوصيات المأخوذة في القضية، يعني يقول لك هذا عنوان الإطاعة ليس هو الذي أوجب عليك جزئية جزء المركب، وشرطية شرط المركب، ما عندنا الحكي هذا حتى تقول نقدر نحل الإشكال لأن هذا مثلاً له دخل كما قال شرطه أو قيده وبه قوامه على حد تعبير الآخوند أو على حد تعبير الماتن، يعني لا نشترط أن يكون هناك عنوان ينطبق عليه، لأنه يكفي أن يكون الموضوع الذي يجري فيه الاستصحاب له قيد أو شرط، هذا القيد والشرط ينطبق عليه الكلي، الذي نريد نستصحبه، واضحة الفكرة الآن لنا؟ 

نعم، تكليف الموالي العرفيين، يقول يمكن في بعض الأحيان تشوف العنوانين، ترى عنوانين متحدين، لكن بينهما فارق حيثي، بحيث مثلاً عنوان الإطاعة، في بعض الأحيان يكون له دخل في المعنون، وفي بعض الأحايين لادخل له، الآن سنطبق عنوان الإطاعة في تكليف الموالي العرفيين بالأمر المشروع، واحد مثلاً كلفك بأمر، قال لك: بع لي، اشتر لي، طبعاً لما يقول لك: بع لي واشتر لي وهو رجل متدين تقي، معناه أنك أجري العقود، أجّر لي، اشتر لي، ابتع لي، على وفق ما يرضى به الله تبارك وتعالى، يعني ماذا يقول لك؟ يقول لك يعني  حقق الأجزاء والشرائط المرتضاه من لدن الشارع، فيمكن هذا المولى العرفي لو قال لك أطع، غير أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (وأطيعوا الله ورسوله)، ذاك كما قلنا أمر إرشادي، ما له دخل في تحقيق الأجزاء والشرائط، أما هذا أمر المولى العرفي، يصير له دخل، يقول لك يعني إيت بفعلك موافقاً لما يرتضيه الشارع من أجزاء وشرائط، صار فرق بينهما، لأن ذاك عنوان كما قلنا لا دخل له بالمرة في الموضوع، أو في الحكم، ما له أي دخل، (أطيعوا الله) مجرد إرشاد إلى لزوم إطاعة المولى الحقيقي، لكن لما لا، واحد متدين، ويريد أن يأمر عبده بإجراء معاملات، يصير يعني لا، هذا أمره واضح، لو نذر أنه مثلاً هو العبد نذر أنه إن أطاع مولاه ليتصدق بنصف أجرته، يقولون العبد ما له أجرة، طبعاً العبد يجوز أنه يعطيه بأزاء بعض الأعمال التي يقوم بها زيادة على ما هو التحقيق كما مر عليكم، فإذاً هنا إذا نذر أن يطيع مولاه، يجب عليه أن يتصدق، لأن الطاعة معناها وجود دخل لبعض الأجزاء والشرائط في الموضوع المطاع، في الحكم المطاع، فصار فرق بين إطاعة الموالي من لدن العرف وإطاعة المولى الحقيقي وهو الله، ذاك أمره لا يقتضي تحقيق الأجزاء والشرائط، وإنما هو ارشاد إلى امتثال ما أمر به، من أداء الصلاة والزكاة والحج والخمس وهلم جرا من بقية التكاليف الإلهية، أما هذا ممكن أن يقال فيه إن الشرطية والجزئية والقيدية ووو لهما دخل، واضح الآن كلام الماتن؟ يعني أولاً أشكل، ثم استثنى، قال ليس كل (أطيعوا) يصدق عليه أنه هناك يعني لا دخل له، بعض أقسام (أطيعوا) له دخل، وهو (أطيعوا) الصادر من الموالي العرفيين، واضح ماذا يريد أن يقول لنا؟ حتى لا نتوهم أنه دائماً (أطيعوا) لا دخل له بالمرة ويصير من الأصل المثبت، يعني نريد نقول إن بعض الأوامر رغم أنها جاية بصيغة (أطيعوا) أو (أنتهوا) أو (لاترتكبوا) لكنه ممكن أن تفهم أنه هذا (أطيعوا) أو كذا له دخل، خلاص...

نعم، تكليف الموالي العرفيين بالأمر المشروع ينصرف إلى إرادة احرازه بالطريق الشرعي، وهو الوجه في اجزاء الامتثال فيها بالطريق الشرعي المحرز لصحة العمل، يعني بمعنى أنك إيت به بتحقيق شرطه، إيت به بتحقيق أجزائه المطلوبة، ومقتضى ذلك كون الإتيان بما يحرز ظاهراً مشروعيته وصحته، يوجب تحقق الإطاعة واقعاً لا ظاهراً، كما هو الحال في مثل الوفاء بالنذر في ذلك، كي يبتني على الأصل المثبت، يصير هذا بعد واضح، لأنه له دخل، الشرط أو القيد كجزء، فما يصير من الأصل المثبت بعد، لصار أمر الموالي العرفيين، وإذا كأنه مثلاً يقول نعم، يتحقق الإطاعة واقعاً، طيب إذا واحد أتى به وتصور أن الشرط موجود، والجزء موجود، ثم تبين لا شرط ولا كذا، ماذا يصير؟ يصير يعني خالف ما أوجبه عليه مولاه العرفي، فيجب عليه أنه مثلاً ماذا؟ يحقق ما طلب منه مرة أخرى.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

